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 مواد القانون  

 ):1المادة (
) ويعمل به  من تاريخ  2002يسمى هذا القانون ( قانون الكهرباء العام لسنة 

 نشره في الجريدة الرسمية.

     
 التعاريف
 ):2المادة (

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها 
 غير ذلك: أدناه ما لم تدل القرينة على

 الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
 الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.

 القطاع: قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة.
 الهيئة:هيئة تنظيم القطاع.

 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
 الرئيس:رئيس المجلس.

 المفوض:عضو المجلس.
 التوليد:إنتاج الطاقة الكهربائية.

وليد الذاتي : توليد الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل الت
 من التوليد وليس لغايات بيعها للغير. لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع

 المولد المستقل:جهة غير  حكومية تقيم محطة توليد لبيع الطاقة الكهربائية.
أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل  محطة التوليد:أي محطة مكونة من وحدة أو

 لهذا الغرض. الأراضي والأبنية والإنشاءات  المستعملة
 النقل:نقل الطاقة الكهربائية بواسطة  نظام النقل.

نظام النقل:نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي 
ئية من محطة التوليد الكهربا كيلو فولت لغايات نقل الطاقة 33اسمي يزيد على 

إلى محطة  تحويل أو الى محطة توليد أخرى , أو بين محطتي تحويل , أو الى أي 
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الخارجي ، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على  من شبكات  الربط
 كيلو فولت تستخدم للربط مع 33جهد كهربائي اسمي يزيد على 
 نظام التوزيع أو محطة توليد.

 ل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة  نظام التوزيع.              التوزيع:نق
لتوزيــع:ـنظامـ يـتألـف من كـواـبـل وخـطوطـ هـوائـية ومــنشآت كـهربـائـية وتـواـبـعها  نظامـ اـ

لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط  كيلو فولت أو أقل 33مصممة على جهد اسمي 
مستهلك ، دون أن يشمل أي ربط نظام النقل مع نظام التوزيع الى نقاط التوصيل لل

 من نظام النقل. جزء
 التزويد:تزويد الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.

التزويد بالجملة:بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له  للتزويد بالتجزئة أو 
 بيعها للمستهلك الرئيسي.

 إلى المستهلكين. بيع الطاقة الكهربائية التزويد بالتجزئة:
المستهلك الرئيسي:المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة 

 بالجملة. الكهربائية من المرخص له للتزويد
اــلــمستهلك:ــاــلــشخص اــلــطبيعي أــوــ اــلاــعــتبارـيـــ اــلــذيــ يــقومــ بــشراــءــ اــلــطاقــة اــلــكهربــائــية 

 لاستعمالاته الخاصة.
 نقل أو لتشغيل نظام النقل أو  للتوزيع أو للتزويد.المشروع:أي مشروع للتوليد أو لل

المنشآت الكهربائية: الإنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع 
المعدة لأغراض التوليد  أو النقل أو تشغيل  أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات

 نظام النقل أو التوزيع.
 لاك المعدة لاستعمال المستهلك.الأجهزة الكهربائية: الأجهزة والأس

 الموزع:الحائز على رخصة للتوزيع.
 الرخصة:الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المرخص له:الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام 
 ال.أو بالتوزيع حسب مقتضى الح  النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة

شركــة تــسيطر بــشكل مــباشر أــوــ غــير مــباشر عــلى  شركــة أــخــرى  الشركة القابضة:
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تعيين اكثر من نصف  بتملك أكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعتها
 أعضاء مجلس إدارتها. 

شركة تمتلك فيها شركة أخرى أكثر من نصف أسهمها أو يكون  الشركة التابعة:
 أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.  من نصفباستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر 

أــيــ شركــة قــابــضة أــوــ تــابــعة  لــمرخــص لــه أــوــ أــيــ شركــة  تــابــعة  الشركة  المتآلفة:
 لشركة قابضة لمرخص له.

شركات الكهرباء المعدة للخصخصة:الشركات المرخصة للتوليد أو للتوزيع وللتزويد 
، حسب مقتضى الحال امتياز مع الحكومة  بالتجزئة أو التي تعمل بموجب اتفاقية

 ، وتملك الحكومة كامل أو أكثرية أسهمها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
شركات الكهرباء: شركات الكهرباء المعدة للخصخصة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا 

 قبل نفاذ مفعوله. القانون او الشركة المرخص لها بالنقل القائمة
اع قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب الشركة العاملة في القط شركة الامتياز:

 أسهماً  فيها. اتفاقية امتياز  مع الحكومة ولا تملك الحكومة
نــموذــجــ اــلــمشتريــ اــلــمنفردــ:ــاــلــنظامــ اــلــهيكلي لــلقطاعــ  اــلــذيــ يــقومــ عــلى أــساســ تــمتع 

الطاقة الكهربائية  من  المرخص  المرخص له بالتزويد بالجملة بحق حصري بشراء
وإعادة بيعها إلى   -حطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع  عدا م -لهم بالتوليد  

 لهم بالتوزيع أو الى المستهلكين الرئيسيين. المرخص
محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع:محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع 

 وفقاً لما يحدده كود الشبكة.  وليس بنظام النقل ولا تؤثر على تشغيله
شبكة:الكود الذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لمقاصد تشغيل كود ال

الفنية  المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل  نظام النقل  ويشمل جميع  المتطلبات
 وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل

 نظام النقل .
ربائية  يضعها المجلس متضمنة دعماً من شريحة من تعريفة كه  التعريفة المخفضة:

 المستهلكين إلى شريحة أخرى.
عقود التخاصية الأولية: العقود التي تبرمها ، بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، شركات 
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القانوني مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو  الكهرباء المعدة للخصخصة أو خلفها
 مع الحكومة لغايات خصخصتها. 

قود التوليد المستقل الأولية:العقود التي يبرمها ، بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، اول ع
له بالتزويد بالجملة او مع الحكومة والمتعلقة  أربع مولدين مستقلين مع المرخص

 بمشروعي محطات توليد حرارية وبمشروعي توليد  باستخدام الطاقة المتجددة.
  

تجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في الطاقة النا الطاقة المتجددة: 
 المائية والطاقة  الحيوية. ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة

القواعد التي تضعها الهيئة لتنظيم التصرفات والعلاقات القائمة   قواعد السلوك:
 بين المرخص لهم وأي شركة متآلفة معهم.

لتي تعزز استقرار النظام الكهربائي واعتماديته خدمات الكهرباء ا الخدمات المساندة:
الكهربائي والاحتياطي الدوار وعملية  بما في ذلك  خدمات تنظيم تردد التيار

 التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وامكانية إعادة التشغيل في حالة الاطفاء

 الشامل. 
ام النقل ونظام التوزيع النظام المكون من محطات التوليد ونظ النظام الكهربائي:

 ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
مسافة السماح الكهربائي:أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة 

بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار  للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب منها
 على هذا المنشأ.

 
 
 
     

 ):3المادة (
 ذا القانون الى تحقيق ما يلي:يهدف ه

تطوير القطاع  وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع -أ
 العاملة في  القطاع.
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تــشجيع اــلاــستثمارــ اــلــمحلي وـاـــلأــجــنبي فــي اــلــقطاعــ  لــتوفــير اــلــطاقــة اــلــكهربــائــية -بــ
 للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وباسعار معقولة.

 ي تنمية القطاع.تعزيز دور الهيئة  ف-ج

     
 ):4المادة (

 لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
إعداد السياسة العامة للقطاع ، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في -أ

 لإقرارها ، ومتابعة  تطويرها. المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء
ل الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة التعاون مع الدو -ب

لذلك بموافقة من مجلس الوزراء ، ومتابعة   الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة
 تنفيذ الإلتزامات التعاقدية مع تلك الدول .

رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية -ج
 لدى تلك الجهات. ؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكةبش
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة -د

أو توقع حدوثه ، اذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد  النقص المستمر للطاقة الكهربائية
 هذا النقص.

جملة ، إذا اقتضت الحاجة،  تأمين الوقود الطلب من المرخص له بالتزويد بال -هـ
المرخصة للتوليد ، سواء قبل  لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة

 خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين.
 تشجيع استعمال الطاقة المتجددة لغايات التوليد.-و
لكه-ز لى سوق اـ لقطاع إـ ربـاء الـتنسيب إلى مـجلس الوزـراءـ بالـموافقة عـلى تحول اـ

 القانون. ) من هذا48التنافسي ووفقاً لأحكام المادة (

     
 ):5المادة (

 على الرغم مما ورد في هذا القانون:
ــءــ بــناءــً عــلى تــنسيب اــلــوزـيـــر وـلـــغايــاتــ اــنــفاذــ كــل مــن عــقود  -1-أــ لــمجلس اــلــوزـرــاـ
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، اصدار قرار يكون ملزما للهيئة  التخاصية الأولية او عقود التوليد المستقل الأولية
 والغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها.

يخول الوزير بتنفيذ أحكام هذا القرار  لمدة مؤقتة  تنتهي بتحقق متطلبات إنهاء  -2
 هذه المدة حسبما يراه مجلس الوزراء.

يشمل قرار  مجلس الوزراء المشار إليه في  الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة  -ب
 خاصة ما يلي:

 ديد تعريفة بيع وشراء الطاقة الكهربائية أثناء المدة  المؤقتة وبعدها.أسس تح -1
 الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له. -2
 معايير الأداء الواجب مراعاتها من المرخص له.-3
 الدخل الذي يسمح للمرخص له  بالاحتفاظ به من عوائده.-4
وزيع  نتيجة قيامه بالتوزيع أي إجراءات تتعلق  بتطبيق عوائد المرخص له بالت-5

 أو التزويد بالتجزئة.
 الدعم الذي تمنحه الحكومة لأي شخص أو للمرخص له.-6
 العقوبات التي تترتب على مخالفة المرخص له لمعايير الاداء.-7
 الظروف التي يجوز فيها إنهاء المدة المؤقتة ومتطلبات ذلك.-8
 ء.   أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزرا-9
اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه -ج

في هذا القرار جزءاً من الرخصة القائمة  المادة ، تعتبر الأحكام والشروط الواردة
لــلمرخــص لــه ،ــ وـتـــغلب هــذهــ اــلأــحــكامــ وـاـــلــشروـطـــ عــند تــعارـضـها مــع أــحــكامــ وــشروــط 

 الرخص القائمة.
الطلب إليها من مرخص له تسري عليه  أحكام هذه المادة ،  على الهيئة ، عند-د

المشار إليها في الفقرة (ب) من   تعديل رخصته  القائمة لتصبح متفقة مع الأحكام
هـذهـ اــلـمادــةـ أــوـ إــصداـرــ رخـــصة جـديــدةـ بــشروطـــ وأـــحـكامــ  مـتفقة مــع هـذهــ اـلأــحـكامــ ، 

ريخ قرار  مجلس المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تا وتعتبر الرخصة
 الوزراء المشار إليه  في الفقرة (أ) من هذه المادة.
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 هيئة تنظيم القطاع 
 ):6المادة (

تـنشأ  هــيئة تـسمى (ــهـيئة تـنظيم قــطاعـ اــلـكهربـاءــ)ـ تــتمتع بـشخصية اـعــتباريـــة ذـاــت -أـ
الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة  استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك

 حقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقودلت
وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات ولها حق التقاضي وينوب عنها في 

العام المدني أو أي محام أخر توكله  الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي
 لهذه الغاية.

 راء.ترتبط الهيئة برئيس الوز -ب
 تتألف الهيئة مما يلي: -ج
 المجلس.-
 الجهاز التنفيذي.-

     
 ):7المادة (

 تهدف الهيئة  الى تحقيق ما يلي:-أ
الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الإقتصادية -1
 له.
باء تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع  وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهر -2

 بأسعار معقولة.
ضمان توفير خدمات آمنة  ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد -3

 نظام النقل.  ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل
ضمان  تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط -4

 قتضىالسلامة العامة المطبقة في المملكة بم
 التشريعات النافذة.

التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة -5
 كافية.
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اــلــتأكــد مــن أــنــ أــسعارــ اــلــكهربــاءــ اــلــتي يــتقاضاهــا اــلــمرخــص لــه تــمكنه مــن تــمويــل -6
 استثماراته. أنشطته وتضمن له  نسبة معقولة من العائد على

ة اــلــتزاــمــهم بــشروـطـــ تــزوـيـــد اــلــخدمــة اــلــكهربــائــية رـعـــايــة مــصالــح اــلــمستهلكين شريــط-7
 من الهيئة  الصادرة عن  المرخص لهم والمقترنة بموافقة

ــتواــزـنـــ بــين مــصالــح اــلــمستهلكين -8 ــة وـاـــل ــلــعداــل تــنظيم اــلــقطاعــ عــلى أــساســ مــن ا
 والمرخص لهم  والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

 لية:تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التا-ب
ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام -1

 النقل.
تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير -2

 الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين
مراعاة أحكام المادة  بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع

 ) من هذا القانون.5(
تــحديــد اــلــتعريــفة اــلــكهربــائــية وـرــسـومــ اــلاــشتراــكــ وـبـــدلــ اــلــخدمــاتــ وـبـــدلــ اــلــتكالــيف -3

 ونظام التوزيع. والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل
المشاركة في  وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية  -4

 لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس. مع الجهات المعنية الأخرى بالتشاور
المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية -5

 وإصدارها  وفقاً للتشريعات النافذة. الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية
 قطاع  بما يحقق أهداف الهيئة.تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بال-6
التوصية إلى الوزارة بالانتقال من نموذج المشتري المنفرد  إلى  نظام هيكلي -7

 تنافسي للقطاع وفق أحكام هذا القانون.
 
 أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.-8

     
 ):8المادة (
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شراف عليها مجلس يسمى "مجلس المفوضين" يتكون من يتولى إدارة الهيئة والا-أ
،يتم تعيينهم بقرار من مجلس  خمسة أعضاء متفرغين ، بمن فيهم الرئيس ونائبه

اــلــوزـرــاـــءــ بــناءــ عــلى تــنسيب رـئـــيس اــلــوزـرــاـــءــ وـتـــحددــ رـوــاـــتــبهم وــسائــر حــقوقــهم اــلــمالــية 
 بمقتضى هذا القرار.

 يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه. -ب
يــتم تــحديــد مــهامــ وــصلاحــياتــ كــل مــفوضـ فــيما يــتعلق بــالإــشراــفــ عــلى مــديــريــات -جـ

المجلس لهذه الغاية متضمنة  الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها
 صلاحية الاشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.

     
 ):9المادة (

لمجلس الـمهام واـلصلاحياتـ المنصوصـ عليها ف ي هـذا الـقانون واـلانـظمة يتولى اـ
 يلي: والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما

 اصدار الرخص وفقاً لأحكام هذا القانون.-أ
وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي  -ب

 النقل أو نظام التوزيع. رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام
اــدــاــتــ قــياســ اــلــطاقــة اــلــكهربــائــية اــلــتي يــتم تــركــيبها مــن اــلــمرخــص لــهم اــعــتمادــ عــد-جــ

إلى مرخص لهم آخرين أو إلى  لغايات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها
ــلــلازـمـــة لــلكشف عــلى  ــلــحالــ ،ــ وـوـــضع اــلــتعليماتــ ا اــلــمستهلكين ،ــ حــسب مــقتضى ا

 العدادات وفحصها.
خصهم وبأي متطلبات قانونية ضمان التزام المرخص لهم بالشروط الواردة في ر -د

 أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
إعداد  قواعد الأداء المناسبة  ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء  -هـ

واقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون  المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير ،
 المرخص لهم مسؤولين عن اعدادها.

نزاعات بين المرخص لهم والمستهلكين أو فيما بين المرخص لهم وفقاً فض ال-و
 ) من هذا القانون.18لأحكام المادة (
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إــصداــرــ اــلــتعليماتــ اــلــلازـمـــة لــضمانــ حــصولــ اــلــهيئة مــن اــلــمرخــص لــهم عــلى  -زــ
 المعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات
 قانون.أخرى لغايات قيامها  بمهامها وفقاً لاحكام هذا ال

 اعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع.-ح
 أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.-ط

     
 ):10المادة (

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او -أ
أربعة من  بحضور ما لا يقل عن كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً 

 أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبـه من بينهم .
يمتنع على عضو المجلس المشاركة في المناقشات المتعلقة بموضوع يخصه أو -ب

 والتصويت على تلك القرارات. يخص زوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية
الاقل ، وعند  يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على-ج

الاجتماع ولا يجوز  تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
 الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الإجتماع.

يجوز لثلاثة من أعضاء المجلس الطلب خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس -د
ائبه في هذه الحالة دعوة أو ن للانعقاد لبحث أمور محددة ويتوجب على الرئيس

 المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز  أربعة أيام من تأريخ تسلمه الطلب.
يعين الـمجلس من بين موظـفي الهيئة اـمين سر له يتولـى تنظيم جدولـ أعمالـه -هـ

الخاصة به والقيام بأي واجبات  وتسجيل محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات
 أو أعمال يكلف بها.

لــلمجلس أــنــ يــقررــ دــعــوةــ خــبراــءــ أــوــ مــستشارـيـــن لإــبــداــءــ آــرـاـــئــهم وـمـــقترحــاتــهم فــي -وــ
لجنة أو لجان فنية واستشارية  الموضوعات المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل

 لتقديم المشورة له وللمجلس صرف مكافآت أو أجور لهم.
 يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته.-ز
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 ):11دة (الما
 يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي:

 أن يكون أردني الجنسية.-أ
 أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة.-ب
 غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. -ج
أــنــ يــكونــ حــاصلاً عــلى شهادــةــ اــلــبكالــورـيـــوســ حــداــ أــدــنــى فــي عــلومــ اــلــقانــونــ أــو -دــ

المالية العامة ولديه خبرة لا تقل أو  المحاسبة  أو الإدارة أو الإقتصاد أو الهندسة
عــن خــمس عــشرةــ سنة فــي اــلــمهنة اــلــمرتــبطة بــشهادــتــه ،ــ أــوــ أــنــ يــكونــ حــاصلاً عــلى 

 شهادة البكالوريوس
حدا أدنـى ولديه خبرةـ لا تقل عن عشر سنواـت في القطاعـ العام أوـ الخاص فـي 

 أو التزويد أو التوزيع.  مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل
ن لا تكون له منفعة مادية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في مجال توليد أو نقل ا-هـ

أو تشغيل نظام النقل في المملكة أو مرتبطاً  أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية
 بأي أعمال بعوض أو بدون عوض في ذلك المجال ، أو ان يكون لزوجه أو أقاربه

هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع ، إلا إذا من الدرجتين الأولى والثانية منفعة من 
أو الأعمال لا تؤثر على حيادية الشخص في  رأى رئيس الوزراء بان هذه المنفعة

 قيامه بمهامه كمفوض.
ان لا يكون موظفاً  لدى أحد المرخص لهم أو ان يكون قد عمل لدى أي منهم -و

 خلال  السنة السابقة لتعيينه في المجلس.

     
 ):12ة (الماد

تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، باستثناء المجلس الأول حيث -1-أ
من أعضائه لمدة ثلاث سنوات  يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات وواحد

 والعضوان  الآخران لمدة سنتين.
 يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات.-2
س ، أمام رئيس الوزراء ، قبل مباشرتهم لاعمالهم يؤدي الرئيس وأعضاء المجل-ب
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 القسم التالي:
(أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة 

 الي بشرف وأمانة واخلاص). المعمول بها وأن أقوم بالواجبات الموكولة
تعيينه أو تعيين يستمر المفوض في عضويته بعد انتهاء مدتها الى حين إعادة -ج

من هذا القانون ، ولا يجوز للمفوض  ) 11) و(8خلف له وفقاً لأحكام المادتين (
 بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.

إذا شغر مركز أي من المفوضين قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين -د
) من 11) و (8لاحكام المادتين ( منه في المجلس وفقا مجلس الوزراء عضواً بدلاً 

هذا القانون خلال شهر من تأريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو 
 أو لمدة سنتين ، أي المدتين أطول. أنهيت عضويته

     
 ):13المادة (

 كافة.الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات -أ
 -يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-ب
 تنفيذ قرارات المجلس.-1
الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق -2

 العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة.
 اــقـتراــحــ اـلــهيكل اـلــتنظيمي لــلجهازـ اــلـتنفيذيــ لــلهيئة واـــلـعمل عــلى تــوفـير اــلــعناصر-3

 الهيئة بمهامها. البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام
  0توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس -4
 اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.-5
اــعــداــدــ اــلــتقريـر اــلــسنويــ اــلــمتعلق بــانـشطة اــلــهيئة وـاـــلــميزاــنـية اــلــسنويــة وـاـــلــحسابـــات -6

 ورفعه للمجلس. لق بالسنة المالية السابقةالختامية المتع
أي صلاحية اخرىـ منوطة به بموجب اـلانظمة الصادرةـ بمقتضى القانون اـو -7

 .يفوضها اليه المجلس
لـــلرئـــيس تـــفويـــض أـــيـــ مـــن صلاحـــياتـــه اـــلـــمنصوصـــ عـــليها فـــي هـــذاـــ اـــلـــقانـــون    -جــ
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ن المجلس او لاي موظف م والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من اعضاء
 موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا محددا.

     
 ):14المادة (

 إلى أن يتم تعيين المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون:
يــمارـســـ مــجلس إــدــاــرـةـــ اــلــهيئة اــلــقائــم عــند نــفاذــ مــفعولــ هــذاــ اــلــقانــونــ اــلــصلاحــيات -أــ

 المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكامه. 
يات المقررة للرئيس بمقتضى أحكام هذا يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاح-ب

 القانون.

     
 ):15المادة (

لا يجوز أن يكون لأي من المفوضين أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين -أ
مباشرة أو ان يقوم أي منهم بعمل أو  الأولى والثانية منفعة مادية مباشرة أو غير

مجال التوليد أو النقل أو تقديم الاستشارات ، لقاء عوض أو بدون عوض ، في 
نظام النقل أو التزويد أو التوزيع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة  تشغيل

 واحدة بعد انتهائها. 
يــترتــب عــلى كــل مــفوضــ عــند تــعيينه أــنــ يــقدمــ تــصريــحاً خــطياً بــعدمــ وـجـــودــ أــي  -بــ

 منفعة أو علاقة له أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجتين
عليه في حال قيام هذه المنفعة أو العلاقة تبليغ المجلس بذلك ، الأولى والثانية  و 

سبب كان فعليه أن يتخلص منها خلال  وفي حال حصولها نتيجة الإرث او لاي
 مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تأريخ حصولها. 

إذا خالف عضو المجلس أياً من الأحكام الواردة في هذه المادة يعزل من  -1  -ج
الوظيفة أو إساءة الإئتمان، حسب  ق قانونياً بجريمة إستثمارالمجلس ويلاح

مقتضى الحال ، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ أو المنافع التي حصل عليها نتيجة 
تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من  إرتكابه

 ختصة.الم الجهات التي لحق بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة
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يلتزم الزوج أو أي من الاقارب من الدرجة الأولى أو الثانية المشار إليهم في  -2
التي حصل عليها نتيجة مخالفته لأحكام  هذه المادة برد جميع المبالغ أو المنافع

هذه المادة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي 
 ره المحكمة المختصة.بها ضرر من ذلك حسبما تقر  لحق

     
 ):16المادة (

يحظر على عضو المجلس أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسئولية  -أ
أو المرخص لهم أو القطاع   القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة

عمال حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو إست
لغايات أو منافع شخصية ، إلا  إذا كان ذلك لمقاصد استخدامها  تلك المعلومات

القانون أو تمكين  في دعاوى قضائية أو تحكيمية أو لغايات تطبيق احكام هذا
الـمفوضـ أـوـ اـلـموظـف أـو أـيـ مـفوضـ أـوـ مـوظـف آـخر مـن اـلـقيامـ بـمسئولـياتـه وفــقاً 

 لأحكام هذا القانون.
ليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد يستمر الحظر المشار إ-ب

 لعمله في الهيئة. انتهاء عضويته في المجلس أو ترك الموظف

     
 ):17المادة (

 تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس  في أي من الحالات التالية: 
 انتهاء مدتها.-أ

 الاستقالة.-ب
 فقد احد شروط العضوية.-ج
لاثـ جــلساتــ مـتتالــية أـوــ ست جــلساتـ غــير مـتتالــية خــلال اــلـتغيب عــن حــضورـ ثــ-دـ

 المجلس. السنة  لأسباب تكون ضمن سيطرته ودون عذر يقبله
 عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب عقلية أو جسمية.-هـ
إدانته بجناية أو بجنحة مـخلة بالشرف كالرشوة والإخـتلاس والسرقة والتزويـر -و

جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق  أو أي واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة
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 العامة ، أو  الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد له إعتباره.
 ) من هذا القانون.15العزل وفقاً لأحكام المادة (-ز

     
 ):18المادة (

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يبت المجلس في النزاعات التي  تنشأ -أ
بينهم ذلك أو اتفقوا على احالة  اجازت العقود المبرمة بين  المرخص  لهم اذا

النزاع الى الهيئة ، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم  
المسائل المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي وتزويده وجودة الخدمة والتعريفة  في

 مة العدل العليا.للطعن لدى محك الكهربائية ، ويكون قرار المجلس قابلاً 
اذا تم احالة النزاع الى الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز -ب

 تمثيلهم امام المجلس. لطرفي النزاع الاستعانة بمحامين لغايات
لــزاــمــ اــلــخصومــ عــلى إــبــراــز  -1-جــ لــلمجلس اــستدعــاءــ اــلــشهودــ وــسماعــ شهادــاــتــهم وـاـــٕ

والتحفظ على الوثائق أو  عة باليمينمستندات وقبول البينة بشكل شهادات مشفو 
 السجلات  المتعلقة بالنزاع والتي يخشى تلفها أو ضياعها أو تعديلها.

يصدر المجلس تعليمات تحدد الأصول الإجرائية لفض النزاعات أمامه على  -2
مداولات المفوضين لإصدار  أن تكون إجراءات فض النزاعات علنية باستثناء

 قراراته معللةً بصورة وافية.القرار ، ويصدر المجلس 

     
 ):19المادة (

) من هذا القانون ، يجوز للمجلس 18باستثناء قرارات المجلس المتخذة وفقاً للمادة (
عنها بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب أي  مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع

المجلس  ، وتكون قراراتمن الجهات العاملة في القطاع والمتضررة من ذلك القرار 
 النهائية بهذا الشأن قابلةً للطعن لدى محكمة العدل العليا .

     
 ):20المادة (

تحدد أحكام وشروط تعيين موظفي الهيئة ورواتبهم وعلاواتهم وسائر الشؤون  -أ
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 المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
لمخولة له من المجلس تفويض يجوز للمفوض وفي حدود المهام والصلاحيات ا-ب

 أي من هذه الصلاحيات إلى أي من موظفي الهيئة
 على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وله إلغاء هذا التفويض حسبما يراه مناسبا.

     
 ):21المادة (

للرئيس أو المفوض تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام باعمال تحري المخالفات 
 نون أو الانظمة أوالمرتكبةلأحكام هذا القا

لرخـص اـلـصادـرةـ عـنه ،ـ وـيعتبر مـوظـفو اـلـهيئة  الـتعليماتـ أـوـ قراـراــتـ الـمجلس اـوـ اـ
 المفوضون  بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية

وــيــــعمل بـــالـــضبوطـــ اـــلـــمنظمة مـــن قـــبلهم إـــلـــى أـــنـــ يـــثبت عـــكسها ،ـــ وـعـــــلى اـــلـــسلطات  
 الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام  بأعمال

 والضبط.التحري 

     
  

 الشؤون المالية للهيئة
 ):22المادة (

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم -أ
 من السنة ذاتها. الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول

 اء.  يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يعدها المجلس ويتم إقرارها من مجلس الوزر -ب
تؤول الفوائض السنوية التي تتحقق لدى الهيئة ، بعد اقتطاع جميع نفقاتها الى -ج

 الخزينة العامة.

     
 ):23المادة (

لتي تـتمتع بـها اـلـوزاــراـتـ واــلـدواــئـر -أ تـتمتع اـلـهيئة بـجميع اـلإـعـفاءاـتـ واــلـتسهيلاتـ اـ
 الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
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لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام تعتبر أموال الهيئة وحقوقها -ب
به ولا يجوز وضع إشارة الحجز عليها ،  قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول

داـريـ ولـجنة  لمخولـة للحاكـم الإـ ولهذهـ الـغاية يـمارسـ  الـرئيس جـميع الـصلاحيات اـ
 تحصيل

 الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

     
 ):  24المادة (

) والفقرة (ب) من المادة 28مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (-أ
القانون ، تستوفي الهيئة رسوما عن  ) من هذا30) والفقرة (ج) من المادة (29( 

الرخص التي تصدرها او تجددها وفقا لاحكام هذا القانون ويحدد مقدارها بمقتضى 
 يصدر لهذه الغاية.  نظام
كما تستوفي الهيئة بدلا عن الخدمات التي تقدمها يتم تحديد مقدارها بموجب -ب

 تعليمات يصدرها المجلس.

     
 ):25المادة (

 تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
 العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها.-أ

 بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.-ب
 لها في الموازنة العامة في الحالات الطارئة. المبالغ التي تخصص-ج
 الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.-د

     
 ):26المادة (

يتم تدقيق حسابات الهيئة وميزانيتها حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من -أ
 عابه.ات مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد

يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم أي دفاتر وسجلات محاسبية حسب -ب
 الأصول تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها.



 18 

لمدقق الحسابات  أن يطلب جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ  -ج
رى معلومات أو إيضاحات ي بها الهيئة وله أن يطلب من أي من أعضاء المجلس

 بأنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.

     
 ):27المادة (

على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بواسطة الوزير بتقريرها السنوي عن القطاع وأي -أ
 الوزراء ضرورة تزويده بها. تقارير أخرى مرتبطة بالقطاع يرى مجلس

تصدرها والأـسباب  على الهيئة نشر القراراـت غير السرية أو الـتعليمات التي-ب
أي من وسائل النشر والإعلان التي  الموجبة لها اضافة إلى التقرير السنوي  عبر

 تختارها الهيئة لهذه الغاية.
لسماحـ لـلعامة بـالإـطلاعـ عـلى -ج يـصدرـ الـمجلس تـعليمات تـحددـ طريـقة وـشروطـ اـ

 الوثائق غير السرية الموجودة لدى الهيئة.

     
 الرخص 

 ):  28المادة (
 يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد او  النقل او لا-أ

او ان يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه  تشغيل نظام النقل او التزويد أو التوزيع
 الاعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو استنادا لقرار من

 ) من هذا القانون . 35دة (مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة (د) من الما
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي شخص دون أن -ب

 يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي:
إـنـشاءـ أـوـ تـملك أـوـ إـدـاـرةــ مـشروعــ لـتولـيد اـلـطاقـة اـلـكهربـائـية فـي مـوقـع واــحـد لا  -1

 ) ميغاوات.1تتجاوز  قدرته الإجمالية (
ك أو إدارة مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بما لا إنشاء أو تمل -2

 في أوقات الذروة. ) كيلو وات100يتجاوز بشكل إجمالي (
 إنشاء مشروع التوليد الذاتي او تملكه او ادارته. -3
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للمجلس ، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إعفاء فئة من الأشخاص    -ج
 من الحصول على ما يلي:

رخصة للتوليد  لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية ، في الموقع الواحد ، لا تزيد  -1
بأي شروط يحددها المجلس بهذا  ) ميغاوات حداً أعلى شريطة التقيد5على (

 الخصوص.
رخصة للتوزيع شريطة التقيد بأي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على  -2

ضمن منطقة تزويد لمرخص  ى الرخصةأن لا يتم منح أي  إعفاء من الحصول عل
 له إلا بعد الحصول على موافقته.

     
 ):29المادة (

يستمر العمل بأي رخصة  تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية -أ
 وفقاً لأحكامه.  منها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها

ن وأحكام الفقرة (ج) من هذه ) من هذا القانو 5مع مراعاة أحكام المادة ( -1  -ب
منح رخصة مؤقتة لبعض أو كل  المادة ، للهيئة إذا استدعت المصلحة العامة
) من هذا القانون مدة لا تتجاوز 28الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من  المادة (

 شهرا وضمن الشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة. ثمانية عشر
وم الرخصة عند إصدار الرخصة المؤقتة فلا تتحقق عليها أي إذا تم دفع رس -2

 رسوم ترخيص عند منح الرخصة الدائمة. 
إــذــاــ تــم نــقل أــعــمالــ أــوــ مــوجــودــاــتــ  شركــة كــهربــاءــ إــلــى شركــة أــخــرىــ غــير  -1  -جــ

لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر  مرخصة فتعتبر تلك الشركة حائزة على رخصة مؤقتة
هما وـوــفـــقاً لــلشروـطـــ وـاـــلــقواــعــد اــلــواــرـدـــةــ فــي رـخـــصة شهراــ مــن تــارـيـــخ اــلــعقد اــلــموقــع بــين

 المرخص له.
 
تلتزم الشركة الحائزة على رخصة مؤقتة وفقاً لأحكام هذه الفقرة التقدم بطلب  -2

 للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة
 المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل.
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 ):30المادة (

الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي  يقدم  طلب الحصول على الرخصة  الى-أ
الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات  يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه

 المقررة عن تقديم الطلب ودراسته.
يــنظر اــلــمجلس فــي اــلــطلب اــلــمقدمــ بــعد اــلاــعــلانــ عــنه وـاـــلــسماحــ لــلجهاتــ ذــاــت -بــ

 العلاقة بابداء الرأي.
الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على اذا تبين للمجلس استيفاء -ج

 المحددة.  منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة
) من هذا القانون وأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة ، 5مع مراعاة أحكام المادة ( -د

التي يقررها بحيث تشمل بصورة  يصدر المجلس الرخصة بالشروط والأحكام
   -خاصة ما يلي:

 مدة سريان الرخصـة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها. -1
 أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس.-2
 الإجراءات الـواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة.-3
 إحالة النزاعات  بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها.-4
ور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند أي أم-5

 إنهائها. 
 أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.-6
يقوم المجلس بتضمين الرخصة أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له  -1-هـ

 ) من هذا القانون.47( والمعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة
مجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين لل -2 

 لهم. المرخص له والحكومة ، أو فيما بين المرخص

     
 ):31المادة (

) من هذا القانون 30لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة ( -أ
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 على ما يلي:
 . ) من هذا القانون5منح رخصة وفقاً للمادة (-1
 ).29منح رخصة مؤقتة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (-2
 منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقل الأولية.-3
منح رخصة نهائية إلى شركة كهرباء حائزة على رخصة مؤقتة للتوليد أو النقل -4

ن او اعتبرت قبل نفاذ أحكام هذا القانو  أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع
 حائزة على أي منها بموجب احكامه.

 منح رخصة مؤقتة أو نهائية إلى شركة امتياز. -5
يراـعى عند مـنح رخـصة لشركة اـلامـتياز أوـ شركة كـهرباء مـعدة لـلخصخصة  -ب

 الممنوح لكل منها. تعمل بموجب اتفاقية امتياز  مع الحكومة أحكام الامتياز

     
 

 ):  32المادة (
رخص له بالتوليد  بانشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطة توليد لغايات توليد يلتزم الم

المساندة وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط  الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات
 المحددة في الرخصة.

     
   ):  33المادة (

 يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي:-أ
داخل حدود المملكة اضافة الى نظام النقل بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل -1

لدول أخرى  وفقاً لأحكام هذا  الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية
 القانون والشروط المحددة في الرخصة.

السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدميه وبما يتناسب مع الأسس -2
 والشروط المحددة في الرخصة. 

تبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون الشركة تع-ب
 وفقاً لأحكامه. الوحيدة المرخص لها بالنقل في المملكة
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 ):34المادة (

مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يحق للمرخص له ، -أ
 وبصورة خاصة ، القيام بالأنشطة التالية: 

 ولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة.جد-1
 جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد.-2
 إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.-3
 تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى. -4
 جدولة شراء الخدمات المساندة. -5
ــلــدرـاـــساتــ اــلــلا-6 ــته إــجــراــءــ ا ــرـيـ ــلــمحافــظة عــلى اــستمرا ــلــنقل وـاـ زـمـــة لــتشغيل نــظامــ ا

 واعتماديته.
 أي أنشطة أخرى يتطلبها نظام التشغيل ويعتمد عليها. -7
يـلتزمـ اــلـمرخـص لـه بــتشغيل نـظامـ اــلـنقل بـإتـمامــ عـملية شراـءــ اـلـخدمـاتــ اـلـمسانــدة -بـ

الا اذا توافرت وسائل بديلة تجيزها  بموجب عطاء تنافسي  وفقاً لأحكام الرخصة
 لهيئة ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الخدمات المساندة الناجمة عن عقود التخاصيةا

الأولية المبرمة من الـمرخص له بالتوليد أو خلفه الـقانوني أو عن عقود  التولـيد 
 المستقل الأولية انها قد تمت بصورة تنافسية.

وشراء الخدمات  يلتزم المرخص له بالنقل بالقيام بمهمة تشغيل النظام الكهربائي-ج
نظام النقل وذلك إلى ان يتم إقرار التحول  المساندة  وفقاً لأحكام رخصة تشغيل

) 48(  إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة
 من هذا القانون.

     
 ):  35المادة (

روط المحددة في الرخصة يلتزم  المرخص له بالتزويد بالجملة ، ومع مراعاة الش-أ
 بما يلي: 

شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات -1
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 المرخص لها بالتزويد بالتجزئة ، وذلك مع
 مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

ي إجراء دراسات التخطيط للتوسعات المستقبلية والتأكد من توافر احتياطي توليد-2
 لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.

 ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة. -3
يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة -ب

محطات التوليد له بالتزويد بالجملة أو من  ، شراء  الطاقة الكهربائية من المرخص
 المربوطة بنظام التوزيع  على سبيل الحصر واعادة بيعها للمستهلكين في منطقة

 محددة .
بعد نفاذ احكام هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له -ج

شراء الطاقة الكهربائية من  محطات التوليد  بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود
 ) ميغاوات في الموقع بموجب5رة الإجمالية التي تساوي أو تزيد على (ذات  القد

عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة ، 
الكهربائية الناجمة عن عقود التخاصية  ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الطاقة

 خلفه القانوني أو عن عقود  التوليدالأولية المبرمة من قبل المرخص له بالتوليد أو 

 المستقل الأولية انها قد تمت بصورة تنافسية لمقاصد هذه المادة. 
لا  يجوز لأي جهة أو مرخص له  شراء الطاقة الكهربائية من  أي جهة خارج -د

 الوزراء.  المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس
للتزويد بالجملة وفقاً لأحكام رخصة   يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد -هـ

التحول إلى السوق التنافسي للبيع بالجملة  التزويد بالجملة وذلك إلى أن يتم إقرار
 ) من هذا القانون. 48من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (

يــعتبر اــلــمرخــص لــه بــالــتوزـيـــع فــي مــنطقة مــحددــةــ اــلــمرخــص اــلــوحــيد لــلتزوـيـــد    -وــ
 بالتجزئة الممنوحة له. المنطقة  وفقاً لشروط رخصة  التزويد بالتجزئة لتلك

     
 ):  36المادة (

يــلتزمــ اــلــمرخــص لــه بــالــتوزـيـــع بــبناءــ نــظامــ تــوزـيـــع وـتـــملكه وـتـــشغيله وــصيانــته ضمن 
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 والشروط المحددة في الرخصة. المنطقة المخصصة له وفقاً لأحكام هذا القانون

     
 ):  37المادة (

لتنازلـ عنها اوـ نقل كـل لاـ يحق لأيـ  -1-أ مرخص لـه التخلي عـن رخـصته أو اـ
او الايجار او التبادل او اي  موجوداته أو أي جزء منها عن  طريق البيع او الرهن

ــقاً لــلشروـطـــ اــلــتي يــحددــهــا فــي  وــسائــل اــخــرىــ اــلاــ بــمواــفــقة مــسبقة مــن اــلــمجلس وـوــفـ
 الرخصة لهذه الغاية.

 
رتبطة بإعادة هيكلة شركات الكهرباء يستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالات الم -2

 المصرح بها بموجب الرخصة. المعدة للخصخصة أو لغايات تمويل الأعمال
يــحظر عــلى اــلــمرخــص لــه بــالــنقل أــوــ أــيــ شركــة  مــتآلــفة مــعه أــوــ أــعــضاء  -1-بــ

رئيسي فيها أو أزواجهم أو  مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول
 الأولى والثانية ، ما يلي:  أقاربهم من الدرجتين 

 تملك مشروع للتوليد او ادارته او السيطرة عليه. -
 تملك اسهم في مرخص له بالتوليد أو شركة  متآلفة معه. -
اتخاذ أي ترتيبات مع مرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على  -

 المرخص له بالنقل.
ل -2 ) من هذه الفقرة إذا تضمنت 1بند (لا يسري الحظر المنصوص عليه في ا

به المرخص له أو شركة  الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم
 متآلفة معه أو أي ممن ورد ذكرهم في ذلك البند  لاستثنائهم من هذا الحظر. 

يشترط في جميع الأحوال أن لا تتجاوز المدة التي يسمح للمرخص له بالنقل  -3
له بالتوليد قبل نفاذ أحكام هذا  تملك أسهم  لدى من تم الترخيصبالاستمرار  في 

 القانون ، سنة واحدة بعد تأريخ نفاذ أحكامه .
يــحظر عــلى اــلــمرخــص لــه بــالــتولــيد أــوــ أــيــ شركــة مــتآلــفة مــعه أــوــ أــعــضاء  -1-جــ

رئيسي فيها أو أزواجهم أو  مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو مسؤول
 درجتين الأولى والثانية  ما يلي:  أقاربهم من ال
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 تملك نظام نقل او تشغيله. -
تملك اسهم في المرخص له بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو  -

 شركات متآلفة معهم.
الدخول في ترتيبات تعود عليه باقتسام النفع والمرخص له بالنقل أو المرخص له  -

بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي  خص له بالتزويدبتشغيل نظام النقل أو المر 
 منهم.
) من هذه الفقرة إذا تضمنت 1لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند ( -2

به المرخص له أو شركة  الرخصة حكماً بذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم
 متآلفة معه أو أي ممن ورد في ذلك البند  لاستثنائهم من هذا الحظر. 

دد المجلس إجراءات التقدم بالطلبات التي ورد ذكرها في الفقرات (أ) و (ب) و يح-د
الموافقة على الطلب إذا كان سيؤثر سلباً  (ج)من هذه المادة ، وعلى المجلس عدم

 على المنافسة المستقبلية في القطاع أو على اعتمادية نظام  النقل الكهربائي.
 
(ج) من هذه المادة دون عقد المرخص له لا يحول ما ورد في الفقرتين (ب) و -هـ

 لبيع وشراء الطاقة الكهربائية. بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة اتفاقيات
) من هذا القانون ، للمجلس  في حالة 39) و (38مع مراعاة أحكام المادتين (-و

 المادة تعديل الرخصة أو إلغاؤها . مخالفة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه

     
 ):  38المادة (

مــع مـراــعـاةــ أـحــكامـ اــلـفقرتــين (ـبــ)ـ وــ (ـجــ)ـ مــن هـذهــ اـلــمادـةــ ،ـ لــلمجلس تـعديــل     -أـ
 التالية: رخصة أي من المرخص لهم  في أي من الحالات

 بناءً على طلب المرخص له.-1
إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (هـ) من المادة -2
)39.( 
ل-3 ) من هذا 37مرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (مخالفة ا

 القانون.
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بــناءــً عـلى شكوىــ مــن اـلــمستهلك أــوـ جــمعياتــ حـمايــة اــلـمستهلك أــوــ مـرخــص لــهم -4
 آخرين.

 بمبادرة ذاتية منه. -5
) 5) و (4لا يجوز للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم وفقاً للبندين (-ب

 مع المرخص له. الا بعد  الاتفاق من الفقرة (أ) من هذه المادة
على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة ،  نشر التعديلات -ج

الرأي بشأنها لدى الهيئة ، ويتخذ  المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء
المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة 

 اليه.

     
 ):39المادة (

على المجلس بمبادرة ذاتية منه أو عند  تسلم شكوى من المستهلك او جمعيات -أ
لمقاصد هذه المادة من  تنفيذ  حماية المستهلك أو مرخص له آخر أن يتحقق

المرخص له لاي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة 
أو مدى التزامه بقواعد السلوك أو أحكام الرخصة   أو أي تشريع أخر بموجبه

 وشروطها .
على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا -ب

 المنصوص عليها في هذه المادة.  بالغائها ويتم هذا الالغاء وفقاً للاجراءات
بــالــغائــها  عــلى اــلــمجلس قــبل إــلــغاءــ اــلــرخــصة اــشعارــ اــلــمرخــص لــه خــطيا بــنيته-جــ

لإثبات قيامه ، وفقاً لأحكام  والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة
 الرخصة ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء.

إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة -د
المصلحة العامة تقتضي إلغاءها ، يتخذ  جلس بانلتفادي إلغاء الرخصة واقتنع الم

 المجلس قراراً بالالغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بذلك ، وللمجلس في
هذه الحالة توجيه تعليمات خاصة للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط 

   -بصورة خاصة ما يلي: المحددة في الرخصة على ان تتضمن هذه التعليمات
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 الأمر ببيع مشروع المرخص له أو نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.-1
اتخاذ إجراءات مرحلية إلى حين بيع مشروع المرخص له تشمل دون حصر -2

وذلك على الرغم مما ورد في  تعيين القيمين والمصفين وأي مديرين آخرين للمشروع
 قانون الشركات النافذ المفعول.

ردــ فــي اـلـفقراـتـ (ــبـ)ـ وـ (ـجــ)ـ وـ(ـدـ)ــ مـن هـذهـ اـلــمادـةـ  ،ـ يــحق عـلى اـلـرغــم مـما وـ -هــ
بفرض أحكام وشروط  للمجلس إبقاء الرخصة سارية المفعول شريطة تعديلها

 إضافية عليها كما يراها مناسبة وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من الرخصة. 
فيتوجب عليه  إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه المادة-و

 أو التعديل. إشعار المرخص له بتاريخ بدء نفاذ الإلغاء

     
 ):  40المادة (

ة (-أ  لمجلس أـن 39دوـن الإـخلال بـأحكامـ المادـ )ـ من هذاـ القانـون ،ـ إذاـ اقتنع اـ
في الرخصة ينذر المرخص له   المرخص له قد خالف ايا من الشروط الواردة

تحدد في الانذار ، لازالة المخالفة او الامتناع بوجوب القيام باجراءات ، خلال مدة 
بأعمال من شأنها استمرار في ارتكاب المخالفة وذلك مع مراعاة أحكام  عن القيام

 الفقرة (ب) من هذه المادة 
على المجلس إشعار المرخص له قبل إصدار الإنذار الوارد في الفقرة (أ) من  -ب

له فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص  هذه المادة بمبررات اصداره ومنح المرخص
 وفقاً لاجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض -ج
ألف دينار عند ارتكاب المخالفة  غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذه لا تزيد على

 على ثلاثة آلاف دينار في حال التكرار. للمرة الأولى ولا تزيد
على المجلس ، وبالطريقة التي يراها مناسبة ، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة -د

 الذين قد تؤثر عليهم المخالفات.

     
 ):41المادة (
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اذا استدعت الضرورة ، يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو 
دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم  قل أو بالتوزيعبالنقل أو بتشغيل نظام الن

اـــلـــفنية اـــلـــناشئة بـــمقتضى رـخـــــصهم ،ـــ وـعـــــلى  اـــلـــجهاتـــ اـــلـــرسمية اـــلـــمختصة  تـــقديـــم 
 لهم بهذا الخصوص. المساعدة

     
 ):42المادة (

تــقاســ كــمية اــلــطاقــة اــلــكهربــائــية اــلــتي يــزوـدـــهــا اــلــمرخــص لــه لــمرخــص لــه آــخــر أــو 
عدادات قياس يقوم المرخص  ة أم بيع تجزئة بواسطةللمستهلك سواء أكان بيع جمل
 له المعني بتركيبها وبتثبيتها .

     
  ):43المادة (

عــلى اــلــرغــم مــما وـرــدـــ فــي أــيــ تــشريــع آــخــر ،ــ لــلمرخــص لــه بــالــتولــيد أــوــ اــلــنقل أــو  -أــ
   -التوزيع القيام بالاعمال التالية:

ي طريق أو شارع تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أ-1 
 أو عبر أو فوق أي منهما اذا اقتضت الضرورة ذلك.

تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها -2
 باستثناء المواقع الأثرية.

تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان أو عبر أو فوق -3
  .بالطاقة الكهربائية   المستهلكين أي منها أو على أي عقار لتزويد

يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه   -ب
في صحيفتين محليتين يوميتين على  المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان

م الأقل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ البدء في العمل المنوي القيا
 به.
يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او  توزيعها بتعويض مالكي  -ج

وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى  العقارات عن الاعمال التي يقوم بها
 من ذلك أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او اي بلدية او
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 ة بالخدمة.المستهلك طالب تزويده مباشر 

      تعديل 

 ):44المادة (
عـلى  اـلـمرخــص لـه بـتولـيد اـلــطاقـة اـلـكهربـائــية أـوـ نـقلها أـوــ تـوزيــعها أـنــ يـدفـع إـلــى -أـ

تلحق بالمتضرر أو بأمواله المنقولة أو  رار التيالمتضرر تعويضاً عادلاً عن الأض
 غير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله.

 إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار -ب
التعويض ، فيتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه 

 لى التحكيم.المادة ما لم يتفق الطرفان ع
يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة -ج

فوقها منشآت كهربائية بتاريخ  المتضررة من الأرض التي يمر تحتها أو عبرها أو
إـقـامـة تـلك اـلـمنشآتـ،ـ عـلى أـنـ يـراـعـى عـند اـحـتسابـ اـلـجزءـ اـلـمتضررـ مـن اـلأـرضـ 

 ة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.الكهربائي المحدد اعتبارات مسافة السماح
يـترتـب عـلى اـلـتعويـض اـلـمقررـ بـموجـب اـلـفقرةـ (ـجـ)ـ مـن هـذهـ اـلـمادـةـ فـرضـ فـائـدة -دـ

بناء على تنسيب المجلس  قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء
تحتسب اعتباراً من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية أو تاريخ تملك الأرض ، أي 

 ، وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر. اريخين أحدثالت
تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على المنشآت الكهربائية المقامة -هـ

 قبل نفاذ احكام هذا القانون.
لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض او بالفوائد المترتبة عليه والمنصوص  -1  -و

بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ   ذه المادةعليهما في الفقرتين (ج) و (د) من ه
 نفاذ احكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل  نفاذ احكامه او بعد

 مرور ثلاث سنوات  على تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ احكامه.
لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له اذا كان تملك الارض قد تم بعد -2
 امة المنشآت الكهربائية.اق

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=64&year=2002&article_no=43&article_no_s=0
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=64&year=2002&article_no=43&article_no_s=0


 30 

      تعديل 

 ):45المادة (
لــلمرخــص لــه اــمــتلاكــ اــلأــرـاـــضي وـاـــلــحقوقــ اــلــتي يــحتاجــ اــلــيها لــغايــاتــ تــنفيذ أــعــمالــه 

، وإذا لم يتم الاتفاق ورأى  أصحاب الأراضي والحقوقومشاريعه بالاتفاق مع 
اــلــوزـيـــر بــناءــ عــلى طــلب يــقدمــه اــلــمرخــص لــه ذــوــ اــلــعلاقــة أــنــ اــلــحصولــ عــلى هــذه 

لمقاصد هذه المشاريع فيعمل على استملاكها  الأراضي والحقوق ضروري
 والاستيلاء عليها أو حيازتها حيازة فورية على نفقة المرخص له طبقاً لأحكام

 ستملاك المعمول به.قانون الا

     
 ):46المادة (

على  المرخص له ، وبالتنسيق مع الهيئة ، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة -أ
جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن  والاسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي

 او نظامالترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل 

اــلــتوزـيـــع عــلى اــلــطرقــ وـاـــلــشواــرـعـــ وـفـــي اــلــميادــيــن وـاـــلــساحــاتــ اــلــعامــة اــلــتي تــقع ضمن 
 اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك.

مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الامتياز أو -ب
مجلس  بموجب امتياز  ، اذا قام أي شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة

بلدي باجراءات اعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط 
او الكوابل الارضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة  الهوائية

التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص  فيهابالتنسيق مع الهيئة ، وتحدد الكلفة
 ك الأعمال بالاتفاق بينهما واذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحددله نتيجة للقيام بتل

 الكلفة التي يتحملها كل منهما بقرار من الهيئة.

     
 التعريفة الكهربائية 

 ):47المادة (
مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لاحكام -أ

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=64&year=2002&article_no=44&article_no_s=0
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/modifyarticle_descr.jsp?no=64&year=2002&article_no=44&article_no_s=0
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) من هذا القانون 31(ب) من المادة ( ة) واحكام الفقر 5الفقرة (ب) من المادة (
وـاـــحــكامــ اــلــفقرتــين (ــجــ)ــ وــ (ــهـــ)ــ مــن هــذهــ اــلــمادــةــ،ــ يــحددــ اــلــمجلس تــعريــفة اــلــخدمــات 

المرخصة استناداً الى أسس يعتمدها لتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء يتم  الكهربائية
 تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له. 

المادة تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً  يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه-ب
 له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة.  للترتيبات المتفق عليها بين المرخص

 يراعى عند تحديد التعريفة ما يلي: -ج
إتاحة الفرصة للمرخص له ، الذي يعمل بكفاءة ، بتغطية كلفة تقديم الخدمة -1

 في المشروع. له المستثمروتحقيق عائد مناسب على رأسما
تــوفــير حــواــفــز لــتحسين اــلــكفاءــةــ اــلــفنية وـاـــلاــقــتصادــيــة لــلخدمــة اــلــكهربــائــية اــلــمقدمــة -2

 وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.
 
 ايضاح تكاليف ايصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.-3
ن تــجنب اــلــتمييز غــير اــلــمبررــ بــين اــلــمستهلكين لــلفئة اــلــواــحــدةــ وـفـــئاتــ اــلــمستهلكي-4

 المختلفة. 
التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه -5

 إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.
 

باستثناء حالات الدعم البيني ، يراعي المجلس عند وضع أسس تحديد التعريفة -د 
بشروط تفضيلية أو   أو من خلال تمويل أي دعم تتضمنه التعريفة سواء كان مباشراً 

 أي طرق أخرى. 
على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، يضع المجلس -هـ

الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية  أسس تحديد التعريفة المتعلقة بعقود التخاصية
 موأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكا

 وشروط تلك العقود.
لــمقاصد وــضع أــسس تــحديــد اــلــتعريــفة ،ــ لــلمجلس وــضع تــعريــفة مــخفضة لــبعض -وــ
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 المستهلكين ممن تستدعي ظروفهم المادية ذلك.  
يمنح المجلس قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة المرخص لهم الفرصة -ز

وجب تعليمات يحددها المجلس بم لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات
يصدرها لهذه الغاية ، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في الفقرة (هـ) 

 هذه المادة.  من
يــحددــ اــلــمجلس تــارـيـــخ بــدءــ سريــانــ أــسس تــحديــد اــلــتعريــفة أــوــ تــارـيـــخ أــيــ تــعديــل -حــ 

 عليها. 
ــقاً لأــحــكامــ هــذاــ اــلــقانــونــ ،ــ يــستمر اــلــعمل  -طــ إــلــى أــنــ يــتم وــضع تــعريــفة جــديــدةــ وـفـ
 التعريفة المعمول بها قبل نفاذ مفعوله.ب

     
 المنافسة في القطاع 

  
 ):48المادة (

على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من -أ
التنافسي وتزويد الوزير بتقارير  بهذا  نموذج المشتري المنفرد الى سوق الكهرباء

 (ب) من هذه المادة. الشأن وفقاً لاحكام الفقرة
إلى حين اتخاذ الوزير الإجراء المذكور في الفقرة (ج) من هذه المادة ,  يقوم -ب

ذلك ، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال  المجلس سنويا ، أو كلما طلب منه الوزير
المنافسة في القطاع وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم والمستهلكين وأي أطراف 

أو ترغب في الاستثمار في القطاع ، وتعتبر هذه التقارير بمثابة  ذات علاقة اخرى
إلى الحد الذي يسمح  توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء

بــإدــخــالــ اــلــمنافــسة عــلى أــسس تــعاقــديــة تــجارـيـــة بــين اــلــمرخــص لــه بــالــتولــيد مــن جــهة 
أخرى أو فيما  بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة والمرخص له بالتوزيع أو

 بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد ، على أن  تشمل
 هذه التوصيات بصورة خاصة ، ما يلي: 

 توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على  السوق.-1
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توافر البنية التحتية والمعلومات التكنولوجية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة -2
 وق كهرباء تنافسي.لس
 الجدوى الاقتصادية للقطاع.-3
 أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.-4
يقدم الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس -ج

قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة  الوزراء وفي حال اقتناعه أن القطاع
 لى الاسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يصدر قرار البدءمستنداً بذلك إ

بالتحول إلى سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه 
تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات  المادة ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار

 اللازمة لتطبيق نظام سوق الكهرباء التنافسي .
اــلـرغــم مـما ورــدــ فــي هـذهــ اـلـمادــةـ ،ــ لاـ تــؤثـر إـجــراـءــاـتــ إـنـفاذــ سوقـ اــلـكهربــاء  عـلى-دـ

لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع  التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص
 الناتجة من الترتيبات التي قاموا  بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على

 توزيع بالاستمرار بتمويل انشطتهم.امكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو ال

     
    

 العقوبات
 ):49المادة (

) من هذا القانون ، يعاقب 28مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (-أ
أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو  كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية

ك اــلــغايــة مــن اــلــهيئة أــوــ مــواــفــقة تــشغيل نــظامــ اــلــنقل دــوــنــ اــلــحصولــ عــلى رـخـــصة لــتل
) من هذا القانون ، بالحبس 35وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة ( مجلس الوزراء

ألف دينار ولا تزيد على  من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين
 مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

لمخالفات الواردة في  الفقرة (أ) من هذه على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب ا-ب
غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام  المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها
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 بذلك للهيئة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط  ومنع وقوعه مجدداً،

 وعلى الجهات الرسمية المختصة توفير المساعدة للهيئة بهذا الخصوص. 
ذــاــ تــوقــفت اــلــجهة اــلــتي تــمت اــدــاــنــتها عــن اــلاــستمراــرــ فــي اــلــقيامــ بــالــنشاطــ غــير اــ-جــ

وفقاً لأحكام هذا القانون ،  المرخص ، يجوز لها تقديم طلب لترخيصه من الهيئة
 دون ان يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

     
 ):50المادة (

بطريقة غير قانونية دون وجه حق يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي 
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين   أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية

أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين 
 العقوبتين.

     
 ):51المادة (

أختام العداد الكهربائي أو يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض 
الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل  أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة

 العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار

الكهربائي ، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا 
 في دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.تزيد على أل

     
 ):52المادة (

يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو -أ
سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي  ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث

 دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
يــعاقــب كــل مــن تــسبب ،ــ إــهــمالاــً أــوــ خــطأً ،ــ فــي تــخريــب أــوــ هــدمــ أــوــ تــعطيل -بــ

أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو  المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من
 بغرامة لا تزيد على خمسماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
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 ):53المادة (
) 51) و(50) و(49ا في المواد (تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليه

 العامة. ) من هذا القانون اذا نجم عنها خطر على السلامة52و(

     
 ):54المادة (

تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو 
عقوبات أو تشغيل النظام خلال أدائهم لاعمالهم ال تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية

العقوبات  المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون
 المعمول به.

     
 ):55المادة (

)  من هذا القانون ، 52) و(51) و (50) و (49على الرغم مما ورد في المواد (
كهربائية بالتجزئة أن يقطع تزويد الطاقة ال للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد

عـن أـيـ مـستهلك تـخلف عـن دـفـع أـيـ مـبلغ مــستحق عـليه أـوـ قـامـ بـاستجراـرـ اـلـطاقــة 
بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام  الكهربائية

بصورة منافية للقانون وذلك  التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية
 .وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية

     
 أحكام عامة

 
 ):56المادة (

إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء بطريق الدمج أو الانقسام أو -أ
الناتجة عن ذلك الخلف الواقعي والقانوني  كليهما ، فتعتبر الشركة أو الشركات
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 اماتللشركة التي يتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتز 

 الشركة المعاد هيكلتها . 
لمادة عـلى أي شركة تـوليد أو شركـة توزيـع -ب تسري اـحكام الـفقرة (أ)ـ من هذه اـ

نتجت قبل نفاذ احكام هذا القانون عن اعادةهيكلة شركة الكهرباء الوطنية المساهمة 
 العامة.

     
  ):57المادة (

طاع الكهرباء المنشأة بموجب تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لهيئة تنظيم ق
 .1999) لسنة13قانون الكهرباء العام رقم (

     
 ):58المادة (

عــلى أــنــ تــبقى اــلأــنــظمة  1999)ــ لــسنة 13يــلغى قــانــونــ اــلــكهربــاءــ اــلــعامــ رـقـــم (ــ
) لسنة   16العام رقم ( والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء

سارية المفعول  1996) لسنة 10عام رقم (او بمقتضى قانون الكهرباء ال 1986
فيه مع احكام هذا القانون والى ان يتم تعديل أي منها  الى المدى الذي لا تتعارض

 او الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

     
 ):59المادة (

 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

     
 ):60المادة (

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

     
 


